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 ین ـات التأمـي منازعـیم فــالتحك
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 ملخص

ه هــذه درجــت شــركات التــأمین علــى إدراج بنــود التحكــیم فــي وثــائق التــأمین علــى نحــو صــارت مع ــ
البنـود شـروطاً نموذجیـة فـي هـذه الوثـائق، وترجـع أســباب ذلـك إلـى التخصـص الـذي یرومـه المتعاقـدان فــي 
 هیئة التحكیم وقد لا یجدانه في القضاء العادي، عدا عن أن شرط التحكیم یستقل عن العقد الذي یحتویه؛

 ان أنها الأقرب إلى منازعتهما.مما یمكن طرفا الشرط من أن یخضعانه إلى القانون والإجراءات التي یجد 

، فالمشــرع عیة شــرط التحكــیم فــي عقــود التــأمینونجـد فــي القــانون الأردنــي بعضــاً مــن ضــوابط مشــرو 
، وثیقـة التـأمین لیبعـده عـن الـبطلانویوجـب انفصـاله مادیـاً عـن  یشترط كتابة هـذا الشـرط لقیامـه صـحیحاً،

یرجـو أن یتحقـق علـم المـؤمن لـه الكـافي بوجـود وهـو بـذلك  ویوجب على المؤمن أن یبصر المـؤمن لـه بـه،
إجـراءات التحكـیم فـي  تعلیمـات  بصـورة ولم یكتف المشرع بذلك، بـل سـن تشـریعا هذا الشرط وبأثر إعماله،

مین علـى إخضـاع منازعـاتهم أمنازعات التأمین مما قد یفهم معه رغبـة المشـرع فـي تشـجیع المتعـاملین بالت ـ
 المستقبلیة والحالیة للتحكیم.
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Arbitration in Insurance Disputes 

 

Abstract 

Insurance companies used to include arbitration clause in insurance 

policies. These clauses have become standard terms in insurance contracts. 

Parties to the contract use this mechanism to take the advantage of the 

experience and specialization of the arbitral tribunal, which most time surpasses 

that in the judiciary in this area. 

Jordanian law regulates arbitration clause in insurance contracts, and 

imposes particular restrictions on the parties of the contract. For example the 

arbitration clause must be written and must be separate from the insurance 

policies. As well as the law requires the insurer to inform the insured about the 

arbitration clause.  In order to encourage public to use arbitration in future 

disputes Jordan has recently issued legislation regulate arbitration proceedings 

in insurance disputes.  
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 مقدمة 

لعل القاسم المشترك بین عنصري هـذا البحـث ـ التحكـیم والتـأمین ـ هـو خـروج كـل منهمـا عـن أصـل 
، إذ لاختصــاص الأصــیل فــي فصــل المنازعــات مــا یحكمانــه، فــالتحكیم خــروج عــن الأصــل فــي صــاحب ا

یرتــب التحكــیم نــزع هـــذا الاختصــاص مــن القضــاء العـــادي ووضــعه بــین یــدي محكـــم مختــار مــن أطـــراف 
، وفي ذلك ما فیه من خروج على قواعد الاختصاص والإجراءات الواجـب مراعاتهـا فـي نظـر النـزاع عالنزا

 وإصدار الحكم فیه.

ن بصـیاغة بنـوده إذ ینفرد المؤمعلى الأصل العام في السمة التفاوضیة للعقود؛   یخرجوالتأمین عقدٌ 
 حقه في مناقشة بنود العقد.یفقد و  ن لهمؤمإرادة ال ؛ فهو عقدٌ معدٌ مسبقاً تتضاءل فیهمقدماً للمؤمن له

وتــأثراً بهــذه الصــفة الاســتثنائیة لكــل مــن عقــد التــأمین وبنــد التحكــیم فــإن فــرض وجودهمــا فــي علاقــة 
تعاقدیة واحدة كان أدعـى لإحاطـة هـذه العلاقـة بضـوابط تشـریعیة غایتهـا أن تضـمن سـلامة العقـد مـن كـل 

 ن أو حتى جهل المؤمن له وضعف درایته القانونیة. تعسف أو إجحاف مرده التفوق الاقتصادي للمؤم

ومع خـروج كـل منهمـا علـى أصـله فـإن اجتمـاع هـذین النظـامین القـانونیین فـي عملیـة عقدیـة واحـدة 
وإذا علمنـا بـأن بنـد التحكـیم صـار  أدعى إلى إحاطة هذه العملیة بمنتهى ضوابط المشروعیة وحسـن النیـة،

فـإن الحاجـة إلـى حمایـة تشـریعیة للمـؤمن لـه مـن تبعـة هـذا البنـد یغـدو أمـراً بنداً نموذجیاً في وثائق التامین 
  لازماً في ظل هشاشة الحمایة التشریعیة الحاضرة.   

شــكالیته فــي الوقــت إ و  ولعــل هــذه الطبیعــة الاســتثنائیة لمفردتــي هــذا البحــث هــي جــوهر هــذا البحــث 
 ة علـى مـا فیـه مـن محاسـن یمثلهـا التحكـیم إلانفسه؛ فاجتماع التحكیم مع التـأمین فـي علاقـة قانونیـة واحـد 

 .ورسم إطار حمایة تشریعیة من أثرها اهی، وتسلیط الضوء علأن محاذیره تظل جدیرة بالانتباه

 كمـا أن اجتمــاع التحكـیم بــأي عقـد فــي اتفـاق واحــد یوجــب التعامـل مــع هـذا العقــد بكـل حــذر ورویــة؛

فعلــى المتعاقــد أن یتنبــه لوجــود هــذا الشــرط فــي بنــود  :ســواءً مــن المتعاقــدین أو القضــاء أو حتــى البــاحثین
عقده ویعلم یقیناً الأثر المترتب على إعماله، وعلى القضاء أن یغل یده عـن نظـر النـزاع العقـدي إذا صـح 
شــرط التحكــیم فــي العقــد علــى اعتبــار أن التحكــیم دفــع یترتــب علــى التمســك بــه قبــل الــدخول فــي الــدعوى 

 .)١(ردها

 
) مــن قــانون التحكــیم الأردنــي ١٢والمــادة ( ،١٩٨٨) لســنة ٢٤) مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة الأردنــي رقــم (١٠٩( المــادة) ١(

 .٢٠٠١) لسنة ٣١رقم (
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 ن إرهاصات وجـود التحكـیم فـي أي عقـد تجعـل بحـث هـذا الموضـوع أكثـر أهمیـة؛وما سبق وغیره م

وإذا كــان العقــد الــذي نتحــدث عنــه هــو عقــد التــأمین فــإن الأمــر یغــدو أكثــر إلحاحــا؛ فهــو عقــد تتفــاوت فیــه 
المراكــز الاقتصــادیة والقانونیــة بــین طرفیــه،وهو مــا یحــتم رســم أحكــام اجتمــاع التــأمین بــالتحكیم علــى نحــو 

 التوازن العقدي الذي یخفف من حدة التفاوت الاقتصادي بین طرفي العقد.      یضمن

أهمیــة بنــد التحكــیم فــي عقــود التــأمین،  نبحــث أولاً وبغیــة الإحاطــة بمفــردات هــذه المســألة القانونیــة 
دراج هـذا نتقل إلـى الخـوض فـي مـدى تحـوط المشـرع مـن خطـورة إن، ثم اللجوء إلیه في هذه العقود أسباب و 

، ونعرج اخیراً على یة بند التحكیم ضمن عقود التحكیم،  وإشكالیة اشتراط مشروعند ضمن عقود التأمینالب
وتوافقهــا  تعلیمــات التحكــیم فــي منازعــات التــأمین ومــدى توائمهــا مــع الطبیعــة الخاصــة لمنازعــات التــامین،

 والمبادئ العامة في التحكیم.

 

 المطلب الأول 

 منازعات التأمینأسباب اللجوء الى التحكیم في  

تتعدد دواعي اللجوء إلى التحكیم في المنازعات الناشئة عن عقد التأمین،وتظهر أولاها في دواعٍ  
عملیة رائدها تخصص هیئة التحكیم في العلم التأمیني، وتكمن ثاني هذه الدواعي في طبیعة شرط  

 لیین بیان ذلك:التحكیم واتسامه بالاستقلال عن العقد الذي یحتویه، وفي الفرعین التا

 

 الفرع الأول: التحكیم أكثر تخصصاً من القضاء في العلم التأمیني:

تعتبــر علــة تخصــص التحكــیم فــي موضــوع النــزاع أكثــر المبــررات التــي تســاق فــي تســویق التحكــیم 
صـــدقاً واقناعـــاً؛ ذلـــك أن القاضـــي ومهمـــا وصـــل علمـــه القـــانوني فســـیظل هـــذا العلـــم قاصـــراً عـــن الاحاطـــة 

لفنیــة والاقتصــادیة التــي تــرتبط بــبعض العقــود، وهــو قصــور یتجــاوزه التحكــیم الــذي ینــاط بأهــل بالجوانــب ا
 .)١(الخبرة والتخصص 

 

 
حكــیم فــي العلاقــات الت ،ســامیة راشــد : د.هــم دواعــي اللجــوء الــى التحكــیم لــدىانظــر فــي علــة التخصــص كواحــدة مــن أ) ١(

أحمــد أبـو الوفـا، التحكـیم الاختیـاري والإجبــاري، دار  ،٧٥، ص١٩٨٤هضـة العربیـة، القـاهرة، الندار ، اصـةالدولیـة الخ
 .١٥، ص١٩٨٨، القاهرة، ٥الفكر العربي، ط
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الحاجـة إلـى التحكـیم فـي  فـإن )١(عملیة قانونیة واقتصادیة فـي الوقـت ذاتـهعملیة التأمین ولما كانت 
قتصــادي المغــرق فــي الفنیــة وفــي فــي جانبهــا الاتظهــر جلیــةً، وبیــان ذلــك أن هــذه العملیــة  عقــود التــأمین

نزاعــات وإشــكالیات لا یحكمهــا الــنص القــانوني وحســب بــل  تنشــئجانبهــا القــانوني الممتلــئ بالتفاصــیل قــد 
وقــد یتعقــد الأمــر حــین یســري اتفــاق الطــرفین وفقــاً  تُضــبطُ بــأعراف وأصــول جــرى علیهــا العمــل التــأمیني،

مَّناها مفــاهیم اقتصــادیة تأمینیــة یحتــاج إدراكهــا إلــى علــم رســماها وبنیــا اتفاقهمــا علیهــا وض ــَ لعــادات اتفاقیــة
 خاص.

وإزاء هــــذا التخصــــص فــــي بنــــاء عملیــــة التــــأمین وصــــیاغة العلاقــــة القانونیــــة فیهــــا ومــــا یتبعــــه مــــن 
خصوصیة في النزاعات الناشئة عنها فـإن القضـاء العـادي قـد یعجـز عـن إصـابة مرمـى العقـد ویبتعـد عـن 

ء العادي لا یعنى بالجانب الاقتصادي الذي بنیت علیه العملیـة التأمینیـة وقـد مرام المتعاقدین منه، فالقضا
  .ة فیسقط النص القانوني على غیر مطابقة لواقع النزاعییعجز عن سبر إرادة المتعاقدین الحقیق

وعلیــه فــإن الــربط بــین عقــد التــأمین وبــین شــرط التحكــیم لــه مــا یبــرره ویشــجع علیــه، إذ یحقــق شــرط 
ة ابتداعه المثلى حین یدغم مـع عقـد التـأمین، فخصوصـیة هـذا الأخیـر وقیامـه علـى اعتبـارات التحكیم غای

فنیة اقتصادیة وأخرى قانونیة یؤكد الحاجة إلى حكم خبیر یفصل في النزاعات الناشئة عن هذا العقد بانیاً 
 حكمه على فهم لهذه الخصوصیة وتوائما معها.   

فــي نظــر المنازعــة التأمینیــة، فالقضــاء ـ وكمــا أســلفت ـ قــد  التحكــیم یضــمن مهنیــة أكبــروعلیــه فــإن 
یفتقر إلى تخصص في مثل هذا النوع من المنازعات بالنظر إلى الطبیعة الخاصة لها وبعدها الاقتصادي 

 اختصاص. ووامتلاء ثنایاها بمصطلحات وأحكام لا یدرك كنهها إلا ذو 

ازعات التأمین فقد أفـرز العمـل التـأمیني حاجتـه وفي تأكید هذه الغایة في اللجوء الى التحكیم في من
ــم  ــا الــــى حكــ ــامینها وحاجتهــ ــیة مضــ ــا لخصوصــ ــة بعینهــ ــات تأمینیــ ــي فــــض منازعــ ــیم فــ ــى التحكــ ــة الــ الملحــ
متخصــص؛ ذلــك أنــه رغــم اخــتلاف صــور التــأمین وتنــوع المنازعــات التــي قــد تنشــأ عنهــا فقــد یبــدو أنــه مــن 

ع العملـي یشــیر إلـى أن هـذه المنازعــات لا تخـرج عــن الصـعب حصـر نطــاق التحكـیم التـأمیني، ولكــن الواق ـ
النزاع حول تفسیر العقد، والنزاع حول تقدیر الخسارة وتحدید التعویض التأمیني الواجب أداؤه،على ان هذا 

 
-٩٢٠انظر مثلا المواد من فیها (فالتأمین من العقود التي عرفتها غالب التشریعات وجعلته واحداً من العقود المسماة ) ١(

وهو بذات الوقت عملیة تجاریة   من القانون المدني المصري)، ٧١٧-٧٤٧والمواد  ون المدني الأردني،من القان ٩٤٩
: د.أحمد ح الجانب الاقتصادي لعقد التأمینواقتصادیة تقوم على حساب الاحتمالات وعوامل الإحصاء، انظر في شر 

الطبعة  مصر، ة نادي القضاة،راسة في القانون والقضاء المقارنین، طبع د -أحكام التأمین ، شرف الدین
 ٤٩-٤٥، ص  ١٩٩١الثالثة،
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 ٥۲ 

التحدید لا یعني عدم جواز الاتفـاق علـى شـمول التحكـیم لمنازعـات أخـرى؛ فإعمـالا لمبـدأ الحریـة التعاقدیـة 
أن یحددا نطاق بنـد التحكـیم المـرتبط بعقدهما،فیجعلانـه شـاملا لكـل منازعـة تنشـأ عـن  فإن لطرفي أي عقد 

) ١١المنازعـات دون الـبعض الآخـر، ویؤیـد ذلـك نـص المـادة( أو ترتبط به، أو یقصـرانه علـى بعـض العقد 

ستقلا أو یجوز أن یكون اتفاق التحكیم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان م: ")١(من قانون التحكیم الأردني
 ...".بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بین الطرفینورد في عقد معین 

 ونوضح تالیاً أهم مسألتین تأمینیتین جابتا أروقة التحكیم وأخذتا النصیب الاكبر من مداد أقلامه: 

عتـرض حیـاة : سیظل الخلاف حول تفسیر عبارة العقـد مـن أكثـر الإشـكالیات التـي تتفسیر عقد التأمین .١
ــد التــــأمین؛ ــة المغرقــــة فــــي الفنیــــة  عقــ ــد القانونیــــة بــــالمفردات التأمینیــ ــد تخــــتلط فیــــه القواعــ فهــــو عقــ

 .بة للعقد خلافات حول تفسیر بنودهوالتخصص الاقتصادي، ولطالما أفرزت هذه الطبیعة المرك

یـدي صـاحب  ولا یتوقف تعقید مسألة تفسیر عقد التأمین عنـد هـذا الحـد، بـل إنـه ینتقـل لیصـبح بـین
الصــلاحیة بالتفســیر ســواء أكــان القاضــي أم المحكــم؛ إذا لا یــزال الجــدل مفتوحــا حــول اعتبــار عقــد التــامین 

قـد واحداً من عقود الإذعان أم أنه عقد تفاوضي،ویلقي هذا الجدل ظلاله علـى قواعـد تفسـیر عبـارة هـذا الع
اط عقـد الإذعـان بقواعـد تفسـیر خاصـة ؛ فمن المعلوم أن المشرع قد أح ـإذا غمُضت أو شابها لبس أو شك

وشـایعه فـي ذلـك  - )٣(، وقد غلب لدى الفقه القانوني)٢(تختلف عن تلك التي تنطبق على العقد التفاوضي
اعتبار عقد التأمین واحـداً مـن عقـود الإذعـان وهـو مـا یرتـب إحاطتـه بالحمایـة القانونیـة التـي  - )٤(القضاء

ومن أوجه هذه الحمایة تفسیر عبارة العقد غیر الواضـحة  لعقود،فرضها المشرع بخصوص هذا النوع من ا
الشـــروط المجحفـــة فـــي  اءـي الموضــوع صـــلاحیة تعـــدیل وإلغ ـــومـــنح قاض ـــ (المـــؤمن لــه)، لمصــلحة المـــذعن

 
 . ٢٠٠١/ ١٦/٧تاریخ   ٤٤٩٦من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٢٨٢١المنشور على الصفحة   ٢٠٠١) لسنة  ٣١رقم () ١(

 ) من القانون المدني الأردني. ٢/ ٢٤٠، ٢٠٤المواد ( ) ٢(

ــأمین، رمضــــان أبــــو الســــعود، د. انظــــر مــــثلا:) ٣( دار  التــــأمین مــــن النــــاحیتین الفنیــــة والقانونیــــة، دراســــة لعقــــد أصــــول التــ
 ،٢٠٠٥ عقـد التـأمین، نزیـه محمـد المهـدي، د. انظـر ایضـاً:، و ٣٩٩ص٢٠٠٠الطبعـة الثانیـة،  المطبوعات الجامعیـة،

 .٢٢ص  ،بدون دار نشر

 ٧٣٦/٩٩رقـم  حقـوقومن أحكام القضاء الأردني التي تقرر اعتبار التأمین عقد إذعان: حكم محكمة التمییـز الأردنیـة  )٤(

 .٣١/٧/٢٠٠٢تاریخ  ١٦١١/٢٠٠٢رقم  ا، وحكمه٧٩٨ص  ٢٠٠١مجلة نقابة المحامین لسنة 



 م ٢٠١٦ ) ٢) العدد (٨(المجلد  ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٥۳ 

تفسـیرها لغیـر صـالح صـائغها ب ، فإذا ثار نزاع أمام القضـاء حـول تفسـیر العقـد فـإن القضـاء سـیقوم)١(العقد 
 .المذعن (المؤمن له) (المؤمن) وفي مصلحة

ولعل هذا المنحى في تفسیر عبارة العقد هو أكثر ما یدعو شركات التأمین إلى اشتراط التحكیم فـي 
عقودها مع المؤمن لهم، فهروباً من قضاء یعتبر التأمین عقد إذعان فیُعمل تلقائیاً التفسیر العكسـي لعبـارة 

وتخصصـــاً والـــذي ســـینظر إلـــى طرفـــي العقـــد علـــى وجـــه العقـــد یلجـــأ المـــؤمن إلـــى التحكـــیم الأكثـــر احترافـــاً 
وعـارفین بكنـه  التـأمین ومتخصصـین فیـه مـن عـاملین فـي سـوقفي الغالـب  تتكونهیئة التحكیم المساواة، ف

ـتأویل  قومتس ـ اقـل إعمـالاً للتفسـیر العكسـي لعبـارة عقـد التـأمین وبحكـم تخصصـهأكون تس ـ مفرداته، وبذلك بـ
 .  )٢(أمینيالت االغامض فیها وفقاً لعلمه

بنود التحكـیم بـالظهور فـي شـتى أنـواع العقـود التـي یمكـن  أخذت  تقدیر الخسارة والتعویض التأمیني: .٢
ولم تكن عقود التأمین بمنأى عن هذا الاتجاه فزاد اللجوء إلـى بنـد التحكـیم فیهـا لدرجـة أن  ،تصورها

ــة تـــأمین ــار واحـــدا مـــن البنـــود النموذجیـــة فـــي كـــل وثیقـ ــة . ف)٣(هـــذا البنـــد صـ ــه أصـــحاب المهنـ قـــد تنبـ
مـن مین أت ـالوالمنشغلین بالتأمین الى وجوب اشتمال بوالص التامین على بنـد تحكـیم وخصوصـا فـي 

، وكانــت غایــة هــذه البنــود المعتــادة هــي تقیــیم الخســائر الناجمــة عــن تحقــق الخطــر المــؤمن الأضــرار
التـــــامین لهـــــذه منــــه فـــــي كـــــل حالـــــة یـــــرفض فیهـــــا المـــــؤمن لــــه قیمـــــة التقـــــدیر التـــــي تضـــــعها شـــــركة 

الخســائر،وتحدیدا حــین یكــون المــال المــؤمن علیــه قــد هلــك كلیــاً وفكــرة إصــلاحه لــم تعــد متاحــة علــى 
نحو یحتم على المؤمن له رفض فكرة دفع نفقات الإصلاح وحسـب. وفـي مثـل هـذه الحـالات تظهـر 

دیر أكثـر " مهمـة ولازمـة ویصـبح حـل إشـكالیات التخمـین والتق ـappraiser(المـثمن)"  مهمة المخمـن
 فعالیة وكفاءة بواسطة التحكیم. 

 
الضرورة  :ستجماعها لشروط الإذعان المعروفةفي حین أرى أن هذه العقود لا تتسم بصفة الإذعان ودلیل ذلك تخلف ا)  ١(

دار وائــل  دراســة مقارنــة، أحكــام التــأمین، ،عرابــي : د.غــازي أبــوي هــذه الشــروطوالاحتكــار والكتابــة المســبقة، انظــر ف ــ
، بل إنها وإن اتسـمت بـذلك تسم معظم أنواع التأمین بالضرورة، فلا ت٢٤٩-٢٤٨ص  ،٢٠١١ الطبعة الأولى، للنشر،

، ممـا جهـة معینـةكالتأمین الإلزامي على المركبات فإن مقدمي هـذه السـلعة تعـددوا ولـم تعـد سـلعة التـأمین محتكـرة لـدى 
محمـد  د. قي شرط الكتابة المسبقة وحده لتكون عقودا نموذجیة وحسب لا عقـود إذعـان.وبنفس هـذا المعنـى أنظـر:یستب

 .٤٠-٣٩ص ،٢٠٠٣/٢٠٠٤ القاهرة، دار النهضة العربیة، شكري سرور،شرح أحكام عقد التأمین،

(2).Edmund M. Kneise & Richard English Dolder, Litigating Insurance Disputes 

,published by Edward J. Zulkey.2014.p225  

 .٢٢٨ص  المرجع السابق ، )٣( 
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 ٥٤ 

مین لیس فقط لتأطیر حـدود عملیـة تخمـین أوبشكل متزاید فإن بنود التحكیم دخلت في ثنایا عقود الت
وتقیــیم الخســارة بــل أن شــركات التــأمین وســعت مــدى هــذه البنــود لتشــمل تقــدیر التعــویض المســتحق للغیــر 

، لیستفید من لم یكـن طرفـا فـي عقـد التـأمین مـن ثمـار )١(لمدنیةمین من المسؤولیة اأالمتضرر في عقود الت
 اتفاق التحكیم.

 

  استقلال شرط التحكیم عن عقد التأمین: الفرع الثاني:

لا بد أن نسلم بأننا لا نضیف جدیداً إلى العلم القانوني حـین نقـر باسـتقلالیة شـرط التحكـیم عـن أي 
التحكیم بصرف النظر عن ماهیـة العقـد المـرتبط بـه هـو شـرط عقد یحتویه، فالفقه القانوني یسلم بأن شرط 

ــه ــي ماهیتـ ــتقل فـ ــه مختل)٢(مسـ ــببه ومحلـ ــیل؛ فسـ ــد الأصـ ــل العقـ ــبب ومحـ ــن سـ ــان عـ ــإن إرادة فـ ــك فـ ــل ذلـ ، وقبـ
إلــى ، فإرادتهمــا انصــرفت عمــا تنصــرف إلیــه فــي العقــد الأصــیل الأطــراف فیــه تنصــرف إلــى شــيء مختلــف

ن تكـــون إرادتهمـــا فـــي العقـــد الأصـــیل قـــد انصـــرفت إلـــى العملیـــة ، فـــي حـــیتســـویة منازعاتهمـــا بطریـــق بـــدیل
القانونیــة المرجــوة مــن هــذا العقــد بحســب طبیعتــه: بیــع، إیجــار، عمــل، تــأمین... ، وهــذا مــرده بــالطبع هــو 

 .)٣(اختلاف محل هذا الشرط وسببه

القـــانون كمـــا أن الطبیعـــة الفنیـــة لشـــرط التحكـــیم حتمـــت انتســـابه إلـــى قـــانون إرادة الأطـــراف، أي أن 
، وهـذا )٤(الواجب التطبیق على عملیة التحكیم قـد یختلـف عـن القـانون واجـب التطبیـق علـى العقـد الأصـیل

 واحد من أوجه استقلال شرط التحكیم وأكثرها خطورة.

  

 

 
(1) Edmund M. Kneise & Richard English Dolder, Litigating Insurance Disputes, Op.Cit , 

p 229. 

الطبعــة  الحقوقیــة، ، منشــورات الحلبــيلعامــة فــي التحكــیم التجــاري الــدوليحفیظــة الســید الحــداد،الموجز فــي النظریــة ا د.) ٢(
دار ، التحكـیم التجـاري الـدولي والـداخليقـانون  أحمد عبد الكریم سلامة، د. وانظر أیضا: .١١٩، ص ٢٠٠٤الأولى ،

 .٤٦٦ص  ،٢٠٠٤ ،، الطبعة الأولىالنهضة العربیة

، القـــاهرة ، دار النهضـــة العربیـــة،اري الـــدوليالتحكـــیم التج ـــ ،محســـن شـــفیق د. حة شـــرط التحكـــیم انظـــر:فـــي أركـــان ص ـــ) ٣(
 ومابعدها. ١٧٤ص  ،١٩٩٧

شــرط التحكــیم التجــاري عــن العقــد الأصــلي الــوارد فیــه، بحــث منشــور فــي مجلــة  لحمــد محمــود المســاعدة، اســتقلاأ د.) ٤(
 . ٢٨٤ ص، ٤/٢٠١٣ دالكویت، العد ةالحقوق، جامع

 



 م ٢٠١٦ ) ٢) العدد (٨(المجلد  ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٥٥ 

إذ تنص المادة  ؛ات الفقه وإنما اعترف بها المشرعوالجدیر بالذكر أن هذه الفكرة لم تبق حبیسة كتاب
"یعد شرط التحكیم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا  ن التحكیم الأردني على أنه:) من قانو ٢٢(

یترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكیم الذي یتضمنه إذا كان هذا الشرط 
 صحیحا في ذاته".

 ن نحو اشتراطه في عقودهم؛ولعل أكثر ما یقلق بصدد شرط التحكیم هو ذاته أكثر ما یدفع المؤمنی

وإن كـان ظاهریـاً قـد اتفـق مـع المـؤمن لـه  -إذ یعني المؤمن أن یضع منازعته بین یدي هیئة یختارها هـو 
علیهاـ تكون أكثر تخصصاً في نظر هذه المنازعة وتكون بعیدة عن اختصاص القضـاء الـوطني ولا تتـأثر 

 منازعته بعدم صحة أو بطلان أو إنهاء عقد التأمین.

وینبنــي علــى اســتقلال شــرط التحكــیم أن لطرفیــه أن یختــارا النظــام القــانوني الواجــب التطبیــق علــى 
فقد یجدان أن قانون دولة ما هو  ،)٢(وفي ذلك تحقیق لغایة التخصص التي یرومها المتعاقدان ،)١(التحكیم

ذا القــانون ســتحقق الأقــرب إلــى موضــوع نزاعهمــا أو الأكثــر انخراطــا فیــه، أو أن إجــراءات التحكــیم فــي ه ــ
 لطرفي النزاع هدف الإسراع في الفصل بالموضوع أو اقتضاء الحق. 

 ولعل في مكنة اختیار القانون الواجب التطبیق على التحكـیم التـأمیني فائـدة أخـرى یرجوهـا المـؤمن؛

لجــوء ولا أعنــي طبعــاً أن ال ففــي إبعــادِ المنازعــة عــن القضــاء الــوطني حفــاظٌ علــى ســمعة المــؤمن التجاریــة،
لضــرر الناشــئ عنــه ضــرر للقضـاء الــوطني سیشــوه ســمعة المــؤمن إذ یظــل اللجــوء للقضـاء حقــاً مشــروعاً وا

، ولكــن اللجــوء لقــانون وقضــاء أجنبــي ســیقلل بــالطبع فرصــة علــم الجمهــور بالخلافــات الناشــئة متوقـع أیضــاً 
، وذلــك بـالطبع لعــدم ئیةاعـن تنفیـذ العقــد، ولـن یوجـد مــا یمنعـه مـن التعاقــد مـع المـؤمن بســبب سـیرته القض ـ

 علمه بها.

هــذا فضـــلاً عـــن أن اســتقلال شـــرط التحكـــیم عـــن عقــد التـــأمین وعـــدم تــأثره بـــبطلان هـــذا الأخیـــر أو 
صحته یحقق غایة السرعة المرجوة في التحكیم؛ فهو یغني المتنـازعین عـن تبعـة وقـف النظـر فـي الـدعوى 

 .)٣(لخوض في نظر موضوع النزاعانتظارا لفصل القضاء العادي في صحة العقد الأصلي ثم ا

 
 ص، ١٩٨٦ ،، الطبعـة التاسـعةللكتـاب الهیئة المصـریة العامـة: تنازع القوانین فى مسائل التحكیم عز الدین عبد االلهد.) ١(

 .وما بعدها ٤٤

الطبعــة  .١٩٩٤لســنة  ٢٧اتفــاق التحكــیم وفقــا لقــانون التحكــیم فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة رقــم  ،) د.ناریمــان عبــد القــاد٢(
 .٣١٢، ص ١٩٩٦ ،دار النهضة العربیة القاهرة الأولى ،

 .٣١١، ص ابقالمرجع الس) ٣(
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 ٥٦ 

إجـراءات ، منهـا مـثلا أنـه یختصـر اعٍ أخرى أقـل جوهریـة مـن سـابقتیهادو وللتحكیم في عقود التأمین 
 )٢(تــاجر مؤمن؛ فــال)١(الطویلــة والتــي قــد تضــر بذمــة المــؤمن المالیــة عــداك عــن ســمعته التجاریــةالتقاضــي 

علـى نحـو  كز مهدداً بزعزعته طیلـة أمـد نظـر الـدعوىألا یظل هذا المر و ، یبحث عن استقرار مركزه المالي
قـد  -سـواء كمدعیـة أو مـدعى علیهـا -، فتداول اسـم الشـركة فـي أروقـة المحـاكم قد یضر بسمعته التجاریة

، فـي لوب تسـویتها للمطالبـات التأمینیـةیثیر لدى طالبي التأمین هواجس عـدم الثقـة فـي ملاءتهـا أو فـي أس ـ
  النزاع وتقلیل فرصة إذاعة نبأ المنازعات التأمینیة في سوق العمل. حین یضمن التحكیم سرعة حسم

على الفكرة السابقة فإن من محاسن التحكیم في التأمین أنه یحافظ على الخصوصیة القائمة   وعطفاً 
لمـا فـي ذلـك مـن  بین شركات التأمین وبین المؤمن لهم؛ وعـدم تـرك منازعـاتهم سـائحة فـي أروقـة المحـاكم،

 .)٣(شركة التأمین وإضعاف لائتمانها ولقدرتها على جذب العملاءهدر لسمعة 

وقبل ان نختم الحدیث في اسباب اللجوء الى التحكیم في عقود التأمین، وبعد ان اتضحت نموذجیة 
ـتأمیناللجوء  هـل أن التحكـیمَ فـي منازعـات التـأمین نمـوذجيٌ بالفعـل  ، نتسـائل:الى التحكیم في منازعـات الـ

 :الى هذا الحد؟

عمال التحكیم بصورته النموذجیة یحقق فعلاً أهدافه ویلبي دواعي اللجوء الیـه علـى النحـو أإذا كان 
السابق بیانه، إلا ان الواقع العملـي یمنحنـا صـورة أخـرى مشوشـة رسـمتها الغایـات الحقیقیـة لطرفـي الاتفـاق 

صـــرف ب -أن المـــؤمنین ولعـــل حقیقـــة وخصوصـــاً المـــؤمن مـــن وراء ادراج التحكـــیم فـــي عقـــود التـــأمین،  -
غیـر مســوغ مشـروع هـي مــا بیرفضــون أداء مطالبـة الـدائن بمبلــغ التـأمین أو یؤخرونهـا  -النظـر عـن نیـتهم 

دفعــت القــوانین فــي العدیــد مــن الــدول إلــى الســماح لهــذا الــدائن باختصــام المــؤمن ســيء النیــة قضــائیاً رغــم 
التــاجر  -ق نــوع مــن التــوازن بــین المــؤمن ولعــل فــي ذلــك محاولــة مــن المشــرع لخل ــ ،)٤(وجــود بنــد التحكــیم

فیسـمح لهـذا الأخیـر بـأن یختصـم المـؤمن  -الشـخص العـادي فـي الأغلـب  - وبـین المـؤمن لـه -المحترف 
  إذا أثبت استغلاله لجهله القانوني وضعف مركزه الاقتصادي.

 
، فــي دورة عقــدت للتحكــیم وإعــداد ٢٠٠٦مــل قــدمت فــي مركــز عــین شــمس، للتحكــیم التجــاري الــدولي، شــباط، حمزة حــداد، ورقــة ع) ١(

 .المحكمین

، ویشــترط قــانون تنظــیم أعمــال التــأمین أن نــي أن التــامین عمــل تجــاري بطبیعتــه/ط) مــن  قــانون التجــارة الأرد٦/١تقــرر المــادة () ٢(
 /أ) من القانون.٢٥یمارس التامین شركة مساهمة عامة: المادة (

حمزة حداد، ورقة عمل قدمت في مركز عین شمس، للتحكیم التجاري الدولي، في دورة عقدت للتحكیم   :في هذا المعنى انظر) ٣(
 .٢٠٠٦شباط  ،وإعداد المحكمین

(4) Edmund M. Kneise & Richard English Dolder.Op.cit.p:227 



 م ٢٠١٦ ) ٢) العدد (٨(المجلد  ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٥۷ 

والأكثـر  -فـي بعـض الأحیـان  -لا نختلف في أن التحكـیم هـو الوسـیلة الأسـرع والأرخـص وإذا كنا 
 إلا أن ذلك مرهون بحسـن نیـة طرفـي العقـد بـأن تكـون غایتهمـا الحقیقیـة مـن التحكـیم ،فعالیة من التقاضي

فــإن التحكــیم یفقــد مضــمونه وســببه إذا رام منــه  ، وعلــى العكــس تمامــاً حــل المنازعــة لا التســویف فیهــا هــي
 في المطالبة التأمینیة.  ، أو صاغه المؤمن لتأجیل الفصل مؤمن له الحصول على ما لا یستحقهال

وبصــرف النظــر عــن إشــكالیة التــأخیر فــي دفــع المبلــغ المحكــوم بــه تحكیمیــاً فــإن التحكــیم لــیس هــو 
الوسیلة الأرخص بالمقارنة مـع القضـاء العـادي، إذ أن تكلفتـه قـد تصـل إلـى ضـعف تكلفـة القضـاء العـادي 

حـد، وهـذا تحدیـداً واحـد مـن أهـم أسـباب على الأقل خاصـة إذا تألفـت هیئـة التحكـیم مـن أكثـر مـن محكـم وا
 .)١(الخشیة من اللجوء للتحكیم

 المطلب الثاني

 الشروط الواجب توافرها في بند التحكیم التأمیني 

كغیـره مـن العقـود فــإن لطرفـي عقـد التـأمین أن یــدرجا فیـه مـا ارتضـته إرادتهمــا مـن شـروط مـا دامــت 
ــام أ ــام العـ ــد ولا تتعـــارض مـــع النظـ ــةتتفـــق ومقتضـــى العقـ ــد )٢(و الآداب العامـ ، ونمـــوذج ذلـــك أن یقتـــرن عقـ

 التأمین بشرط التحكیم.

ــدأ  ــذا المبـ ــال هـ ــند مـــا ســـلف إلا ان المشـــرع  قـــرن إعمـ ــلطان الارادة هـــو سـ ــان مبـــدأ سـ ــإذا كـ وعلیـــه فـ
بضـوابط تشــریعیة عـدة جلهــا متعلـق بالنظــام العـام والآداب العامــة، وقـد كــان لبنـد التحكــیم التـأمیني نصــیبه 

 واستقلاله عن وثیقة التأمین: بط التشریعي؛إذ یوجب الشارع لصحة بند التحكیم كتابته،من هذا الض

 كتابة بند التحكیم: الفرع الأول:

لعل من ابرز القواسـم المشـتركة بـین عقـد التـأمین وبـین بنـد التحكـیم اشـتراكهما فـي خروجهمـا علـى  
 :  راط غایة جلیةشت، وله في هذا الا)٣(الأصل، فالمشرع یشترط كتابة كل منهما

من الواضح أن المشـرع حـین یشـترط كتابـة التصـرف القـانوني إنمـا یؤكـد علـى ضـرورة إحاطـة هـذا ف
التصرف بما یضمن عدالتـه ووضـوحه وإبعـاده عـن شـبهة الغمـوض واللـبس خاصـة إذا كـان هـذا التصـرف 

 
  ذات الاشارة السابقة.) ١(

ن یقتــرن العقــد بشــرط یؤكــد مقتضــاه أو أیجــوز  -١: "المدني الأردنــي حــین تــنص علــى أنــه ) من القانون١٦٤ه المادة (هذا ما تقرر ) ٢(
 یلائمه أو جرى به العرف والعادة.

 كما یجوز أن یقترن بشرط فیه نفع لأحد العاقدین أو للغیر مالم یمنعه الشارع أو یخالف النظام العام أو الآداب العامة..." -٢

وإن اختلفت القیمة القانونیة لكتابة عقد التأمین عنها في كتابة بند التحكیم، فــالأولى كتابــة اثبــات والثانیــة كتابــة صــحة وانعقــاد،وهو ) ٣(
 ما سیاتي بیانه لاحقا.
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 ٥۸ 

، تـأمین وشـرط التحكـیمال ، وهذا هو حال كل من عقد ن ومن الدقة ما یبرر وجوب كتابتهمن الخطورة بمكا
 لإثبات التصرف القانوني:  وحیدةإذ یشترط المشرع كتابة كل منهما كوسیلة 

مكتوباً وإلا  التحكیم یجب أن یكون اتفاق" على: ) من قانون التحكیم الأردني/أ١٠تنص المادة (إذ 
مكتوباً إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفـان  التحكیم كان باطلاً، ویكون اتفاق

سائل أو برقیات أو عن طریق الفاكس أو التلكس أو غیرها من وسائل الاتصـال المكتوبـة والتـي تعـد من ر 
 ق".بمثابة سجل للاتفا

تــنظم وثیقـة التــأمین المباشـرة فــي علـى: " )١() مــن قـانون تنظــیم أعمـال التــأمین٢٩كمـا تــنص المـادة(
وفـي حالـة الاخـتلاف فـي تفسـیر  لانجلیزیـة،المملكة باللغة العربیة ویجوز أن ترفـق بهـا ترجمـة وافیـة للغـة ا

 الوثیقة یعتمد النص العربي".

وعلیه فإن واحداً من أهم القواسم المشتركة بین كل من التحكیم والتأمین هو خروجهما على الأصل 
؛ إذ یغــدو مــنهج المشــرع فــي حكــم اثبــات عقــد فــي الإثبــات وعلــى عــدم حصــر وســیلة إثباتــه بطریــق معــین

، فمــنهج الإثبــات یقــوم علــى هجــه فــي اثبــات التصــرفات التعاقدیــةالتحكــیم خروجــاً علــى منالتــأمین واتفــاق 
ات معینـة إلا علـى التفرقة بین التصرفات المدنیة التجاریة ولكنـه لا یمـنح عقـدا أو تصـرفاً بعینـه وسـیلة اثب ـ

 والتحكیم. التأمین -في مقامنا هذا  -، كعقد الشركة أو الرهن أو سبیل الاستثناء

فعقــد التــأمین یحمــل بــین طیاتــه تفوقــاً اقتصــادیاً ومعرفیــاً مــرده أن المــؤمن شــركة  ؛ة ذلــك جلیــةوعل ــ 
، بمقابــل مــؤمن لــه له وعلمــت مــواطن الضــعف فیــه والقــوةاحترفــت العمــل التــأمیني وســبرت تفاصــی )٢(مالیــة

لا یكــون ه ف ــوعلی ــیغلــب علیــه الحاجــة إلــى ســلعة التــامین وركونــه إلــى مطالــب المــؤمن وحســن نیتــه إزاءهــا، 
أمام المشرع إلا أن یحیط العلاقة بین كل منهما بضوابط تضمن الحـد الأدنـى مـن سـلامة ومشـروعیة هـذا 

 العقد.

وبالنسبة للتحكـیم فـإن خروجـه علـى الأصـل فـي صـلاحیة فصـل النزاعـات وأثـره الماثـل بسـحب هـذه 
ك من تداعیات قد تودي الصلاحیة من صاحبها الأصیل ووضعها بین یدي جهة غیر قضائیة وما في ذل

إن كل ذلك یوجب على المشـرع أن یتـدخل فیفـرض وجـوب فخطورتها بمطالب أي من الخصمین المحقة، 
كتابة اتفاق التحكیم وسیلةً وحیدةً لإثباته رامیاً إلى ضمان مشروعیة هذا الاتفاق وعلم المتعاقدین به وبأثره 

 المتقدم ذكره.

 
 .١/١١/١٩٩٩تاریخ  ٤٣٨٩من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٤٢٧١المنشور على الصفحة  ١٩٩٩) لسنة ٣٣رقم () ١(

 ) من قانون تنظیم أعمال التأمین.٢٥ترطه المادة (هذا ما تش) ٢(
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 ٥۹ 

یتعـدى قیمـة الكتابـة كشـكلیة اثبـات لیصـل الـى اعتبارهـا شــكلیة بـل ان الأمـر فـي كتابـة بنـد التحكـیم 
) من قانون التحكـیم سـالفة الـذكر واضـحةٌ، إذ أن تخلـف كتابـة بنـد التحكـیم ١٠فعبارة نص المادة ( انعقاد؛

وعلیـه فــإن اعتبــارات اشـتراط الكتابــة وغایاتــه التـي ســقناها فـي تبریــره تغــدو اكثـر صــدقاً فــي  یعنـي بطلانــه،
تابـة التحكـیم، فالمشـرع ایقــن خطـورة بنـد التحكـیم وجسـامة الأثــر المترتـب علـى إعمالـه ممـا جعلــه اشـتراط ك

وهـذا مسـلك  یسلخ عن اتفاق التحكیم صـفته الرضـائیة البسـیطة فیرَّكبهـا ویجعلـه ذو صـفة رضـائیة شـكلیة،
 محمود وسیكون أكثر اهمیة في عقد كالتأمین.    

 عن وثیقة التأمین:انفصال بند التحكیم  الفرع الثاني:

؛ فبهـذا الخصـوص بند التحكـیم فـي عقـد التـأمین ةلم یضع المشرع الأردني تفصیلاً لشروط مشروعی
لم یجتمع التأمین والتحكیم إلا في نص قانوني واحد أورده المشرع في معرض تعداده للشـروط الباطلـة فـي 

یقــع بــاطلا كــل مــا یــرد فــي وثیقــة ي: "ي الأردن ــ) مــن القــانون المــدن٩٢٤وثیقــة التــأمین، وهــو نــص المــادة (
شرط التحكیم إذا لم یرد في اتفاق خاص منفصل عـن الشـروط العامـة  -٣التأمین من الشروط التالیة: .. 

 .لمطبوعة في وثیقة التأمین. ... "ا

) من القانون المدني الأردني نجدها تبطل شرط التحكیم إذا ورد ٩٢٤/٣( وبالرجوع إلى نص المادة
ط العامة المطبوعة في الوثیقـة، وتشـترط أن یكـون هـذا الشـرط منفصـلاً عنهـا للقـول بصـحته، ضمن الشرو 

وعلیه یكون شرط التحكیم التأمیني صحیحاً إذا ورد فـي اتفـاق منفصـل عـن الشـروط العامـة المطبوعـة فـي 
 :)١(وثیقة التأمین

ط الانفصـال لصـحة أن المشـرع كـان واضـحاً فـي تطلـب شـر  وفي ماهیة هذا الانفصال وعلته نقـول:
مادي بحت؛ صورته النموذجیة أن یرد شرط التحكـیم فـي ورقـة أخـرى  لاتفاق التحكیم التأمیني،وهو انفصا

ومــا یعنیــه المشــرع إذن هــو انفصــال مــادي  (وثیقــة التــأمین)، غیــر تلــك التــي تحــوي بنــود التــأمین وأحكامــه
كـل شـرط تحكـیم  -ي جزء من بنیـة شـرط التحكـیمولیس استقلالاً قانونیاً، على اعتبار أن الاستقلال القانون

 . )٢() من قانون التحكیم الأردني٢٢كما قررها الشارع في المادة ( -

) مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي فـــإن ٩٢٤/٣وعطفـــاً علـــى الـــنص الســـابق مقـــروءاً مـــع نـــص المـــادة (
لأن اســتقلال  ط التحكــیم؛انفصــال شــرط التحكــیم عــن وثیقــة التــأمین یعــد شــرطا شــكلیاً لازمــاً لاســتقلال شــر 

 
، ٣٣٤٨/٢٠٠٧ أنظر مثلاً احكام تمییز حقوق ذوات الأرقام: ،ییز الأردنیة في اكثر من حكم لهاوهو ما تؤكده محكمة التم) ١(

 : منشورات موقع قسطاس .٢٨٧٨/٢٠١٤، ٣١٣٢/٢٠١١، ١٨٧٨/٢٠١١

 ابق من هذا البحث.وقد سبق الاشارة الى هذا النص في موضع س) ٢(
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شـــرط التحكـــیم یســـتلزم صـــحته فـــي ذاتـــه، وصـــحة شـــرط التحكـــیم التـــأمیني فـــي ذاتـــه تســـتلزم انفصـــاله عـــن 
 الشروط العامة المطبوعة في وثیقة التأمین.

 ویمكن لنا أن نتصور أن الانفصال الذي یعنیه المشرع قد یتحقق بأي من الصور التالیة:  

وهــذا الوضــع الأكثــر مــیلاً إلــى  ة أخــرى مختلفــة عــن الوثیقــة الأصــلیة،أن یــرد شــرط التحكــیم فــي ورق ــ .١
، فهو انفصال مادي تام عن وثیقة التأمین بجمیـع بنودهـا، والأكثر شیوعاً في الواقع العمليالسلامة 

 ولا یمكن مع هذه الحالة الشك بتوافر هذا الانفصال من عدمه.

التـأمین، وهـذا الوضـع یحقـق انفصـالاً عـن  أن یرد شـرط التحكـیم ضـمن الشـروط الخاصـة فـي وثیقـة .٢
وهــو كــافٍ لصــحة شــرط  الشــروط العامــة فــي الوثیقــة رغــم أنــه لا یحقــق انفصــالاً تامــاً عــن الوثیقــة،

التحكــیم علــى اعتبــار أن عبــارة المشــرع اقتصــرت علــى فصــل التحكــیم عــن الشــروط العامــة وحســب 
 دون الشروط الخاصة.

".. فـإن طلـب التـأمین الموقـع مـن الممیـز  :ذا المـنهج؛ إذ تقـررردنیـة ه ـوقد أقرت محكمـة التمییـز الأ
ضـدها قــد انطــوى فــي نهایتــه علــى اتفــاق بــین الطــرفین علــى حــل اي خــلاف ینشــأ عــن عقــد التــأمین 
موضوع الدعوى بالتحكیم حسب للقانون الاردني، كما تضمن عقد التأمین الموقع من الممیـزة أیضـاً 

للعقد وبارز وتحت بنـد شـرط التحكـیم... فیكـون والحالـة هـذه  وفي شرط منفصل عن الشروط العامة
 .)١(شرطا صحیحاً منتجاً لآثاره..."

فـوروده مخطوطـاً ،  (بخط الید)، سواء ورد في الشروط العامة أو الخاصـة أن یرد الشرط مخطوطاً   .٣
ب فاكتمـال بطـلان شـرط التحكـیم التـأمیني یسـتوج )،٩٢٤/٣یخرج عن الوصف الباطـل فـي المـادة (

أن یرد هذا الشرط ضمن الشروط العامة، وأن تكون هـذه الشـروط مطبوعـة، فـوروده ضـمن الشـروط 
 ووردوه مخطوطاً یجعله كذلك صحیحاً. الخاصة یجعله صحیحاً،

وبیان صور انفصـال شـرط التحكـیم التـأمیني یوضـح علـة هـذا الانفصـال؛ إذ مـن الجلـي أن المشـرع 
دى المؤمن لـه، فـورود الشـرط فـي اتفـاق منفصـل یعنـي أن المـؤمن لـه أراد أن یكون شرط التحكیم معلوماً ل

 سیطلع علیه وسیكون محلاً لموافقته المستقلة عن رضاه بعقد التأمین. 

، ولــم یكــن ن لـه بوجــود شـرط التحكــیم ورضــاه بـهوبـذا فــإن اشـتراط الانفصــال غایتــه تـیقن علــم المــؤم
مـن صـور الانفصـال السـالف ذكرهـا، فشـرط كـالتحكیم  المشرع لیطمئن إلـى تـوافر هـذا العلـم إلا بتحقـق أي

یحمل بین ثنایاه تبعة ثقیلة قد یعجز عن تحملها المؤمن له؛ فنظر النزاع من جهة غیر قضائیة، وخضوع 

 
 .، منشورات مركز قسطاس٢٠٧٥/٢٠١١ حكم تمییز حقوق رقم) ١(
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 ٦۱ 

، كلها أمـور قـد تشـكل ، عدا عن الكلفة المالیة للتحكیمالتحكیم إلى قانون مختلف عن القانون الحاكم للعقد 
 (انفـراد المـؤمن بصـیاغة العقـد) والاقتصـادي ن له بالنظر إلى تفوق خصمه القانونيتبعة ثقیلة على المؤم

 (ملاءة المؤمن واحترافه التجاري).

ولعـل الأحكــام الخاصــة بعقــد التــأمین لـم تــأتِ إلا بهــذا الاشــتراط حمایــةً للمـؤمن لــه مــن ضــعفه ومــن 
أصــل عــام لتخلــف عقـد التــأمین ك تفـوق المــؤمن، فقــد ســبق أن أشــرت إلـى أن صــفة الإذعــان لا تتــوافر فــي

، وإذا صــحت وجهــة نظــري هــذه فــلا یمكــن إســقاط الحمایــة الــواردة فــي القواعــد العامــة الاحتكــار والضــرورة
 بشأن تفسیر عقد الإذعان على عقد التأمین.

) مـن ٩٢٤/٣ومع فـرض التسـلیم بمـا سـبق یغـدو مـن الضـروري احتـرام الاشـتراط الـوارد فـي المـادة (
وهــو كــافٍ لتحقیــق غایــة  ؤمن،باعتبــاره حصــن المــؤمن لــه الوحیــد إزاء تفــوق الم ــ ي الأردنــي،القــانون المــدن

دلیــل علــى علــم  -أیــاً كانــت صــورة هــذا الانفصــال  -، فانفصــال بنــد التحكــیم عــن الشــروط العامــة المشــرع
ط أو بأثر ه بالشر المؤمن له بوجوده ورضاه بإعمال حكمه، فلا حجة له بعد ذلك ولا یقبل منه التذرع بجهل

 وتجدر الإشارة هنا الى المسألة التالیة:  ،إعماله

صحیحٌ أن انفصال شرط التحكیم یحقق شرط علم المؤمن له بوجوده ویعقب ذلك التـیقن مـن رضـاه 
به، لكن المؤمن له المعتاد قد لا یدرك أثر إعمـال هـذا الشـرط، بـل قـد لا یـدرك معنـاه، لـذا وجـب أن یقـرر 

بتبصــیر المــؤمن لــه بهــذا الشــرط ومفهومــه والنتــائج المترتبــة علــى إعمالــه، وأن یقــرر المشــرع إلــزام المــؤمن 
 بطلان الشرط إذا تخلف المؤمن عن الالتزام بالتبصیر حتى لو تحقق انفصال الشرط مادیاً.

ولــم یغــب هــذا الأمــر عــن بــال المشــرع؛ فقــد رتبــت تعلیمــات قواعــد ممارســة المهنــة وآدابهــا الخاصــة 
 التزامـاً بذمــة المـؤمن مفــاده أن علیـه أن یبصــر طالـب التــأمین بأحكـام العقــد وشــروطه، )١(بشـركات التــأمین

ــؤمن  ــزام المـ ــدم التـ ــم عـ ــد حكـ ــذه القواعـ ــد فـــي هـ ــم نجـ ــا لـ ــام، لكننـ ــذه الأحكـ ــة هـ ــى مخالفـ ــالأثر المترتـــب علـ وبـ
 بالتبصیر مما یفتح الباب نحو الاجتهاد في قیمة هذا الالتزام.

ذا الالتــزام فهــو التــزام قــانوني لا تنشــيء مخالفتــه مســؤولیة عــن فعــل ولمــا كــان المشــرع قــد ابتــدع ه ــ
ضــار، ولمــا كــان هــذا الالتــزام ســابقاً علــى إبــرام العقــد فلــن تســعفنا أحكــام المســؤولیة العقدیــة فــي تحدیــد أثــر 

ه مـر الـذي لا یجعـل من ـالأ ،زامـاً وغفـل عـن تحدیـد حكـم مخالفتـهمخالفة الالتزام، وعلیه فقد أنشأ المشرع الت
حسـن النیـة وحسـب، فـلا یبقـى امـام  ىالتزاماً بالمعنى القانوني؛ إذ لا تملیه على المؤمن إلا اعتبارات منته

 
. الصادرة بموجب أحكام  ٥٨٤٦صفحة  ٤٦٨٩المنشورة في عدد الجریدة الرسمیة رقم   ٢٠٠٤لسنة  ٩تعلیمات رقم ) ١(

 . ١٩٩٩) لسنة  ٣٣) من قانون تنظیم أعمال التأمین رقم ( ٨٤الفقرة (أ) من المادة ( 
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إلا أن یعمل اجتهاده أو یستعین باجتهادات من سبقه أو من جعل فكـرة  -قاضیاً كان أم محكماً  -الحكم 
 .  )١(تأصیل هذا الالتزام وتحدید الجزاء المترتب علیه مهمته

 طلب الثالثالم

 ردني قراءة في إجراءات التحكیم في منازعات التأمین في التشریع الأ

 (موازنة بین تعلیمات إجراءات التحكیم في منازعات التأمین وبین قانون التحكیم) 

وجــد المشــرع الأردنــي نفســه أمــام واقــع تــأمیني ســریع التطــور أفــرز تزایــداً فــي أعــداد شــركات التــأمین 
وهـــو مـــا تبعـــه تزایـــد متـــواتر فـــي المنازعـــات التأمینیـــة وتنـــوع فـــي  التـــأمین التـــي تقـــدمها،وتنوعـــاً فـــي أنـــواع 
ما دفع بالمشرع نحو سنِ تشریع خاص بالتحكیم في منازعـات التـأمین، فكانـت تعلیمـات  مضامینها أیضاً،

فـي . وهي تعلیمات لا تخـوض فـي صـحة بنیـان شـرط التحكـیم بـل )٢(إجراءات التحكیم في نزاعات التأمین
 الإجراءات الواجب إتباعها على فرض وجود شرط تحكیم صحیح. 

ورغـم وجــود هــذا التشـریع الخــاص إلا أن قــانون التحكـیم الأردنــي یظــل هـو الشــریعة العامــة والمرجــع 
 ) مــن هــذه التعلیمــات:٣٨فــي حــال غیــاب الحكــم التفصــیلي فــي التشــریع الخــاص، وهــذا مــا تقــرره المــادة (

كــیم الأردنـــي النافـــذ المفعــول علـــى الحـــالات التــي لـــم یـــرد بشــأنها نـــص فـــي هـــذه "تطبــق أحكـــام قـــانون التح
 القرارات الصادرة بمقتضاها" و  -التعلیمات 

وفي تقنین إجراءات التحكیم التأمیني تشجیعٌ لأطراف التأمین على الاتفاق على تحكـیم مـا قـد یثـور 
ــر  ــوابط تشـ ــإجراءات وضـ ــة بـ ــة متخصصـــة محكومـ ــدى جهـ ــنهم لـ ــات بیـ ــز مـــن نزاعـ ــادل مراكـ یعیة تضـــمن تعـ

 المحتكمین.

ولعل في هذا التقنین فائدة عظمى تتمثل في حـث المتنـازعین علـى اللجـوء إلـى التحكـیم لیكـون ذلـك 
 سبباً في تقلیل الاختصام أمام القضاء وتخفیف العبء عن كاهله.

 لتعلیمـات؛ورغم ما سبق فإن هذا لا یعني أن كل اتفاق تحكیم تأمیني سیخضع حكماً لأحكام هـذه ا

ذلــك أن شــرط انطبــاق هــذه التعلیمــات هــو أن یتفــق طرفــا المنازعــة صــراحة علــى أن التحكــیم المتفــق علیــه 

 
ولیة المدنیة الناجمة عن راء في تحدید طبیعة المسؤ بل التعاقدي بالتبصیر واختلفت الآتعددت الكتابات في تأصیل الالتزام قوقد ) ١(

، ولىالطبعة الأ القاهرة، ،قبل التعاقد، دار النهضة العربیة، الالتزام بالإعلام نظر مثلاً: د.خالد جمال أحمد حسنا ،مخالفته
  .   ١٩٩٨ولى ، الطبعة الأ القاهرة، ،لالتزام بالتبصیر، دار النهضة العربیة. و: د.سهیر منتصر، ا٢٠٠٣

 .١/١٠/٢٠٠٥تاریخ  ٤٧٢٦من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٤٥٧٦المنشور على الصفحة  ٢٠٠٥) لسنة ٩رقم () ٢(



 م ٢٠١٦ ) ٢) العدد (٨(المجلد  ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٦۳ 

) مـــــن هـــــذه ٤،٦-٣بینهمـــــا یخضـــــع لأحكـــــام هـــــذه التعلیمـــــات، وهـــــذا مـــــا یتضـــــح مـــــن نصـــــوص المـــــواد (
 .)١(التعلیمات 

أن لأطــراف المنازعــة وعلــة اشــتراط الإحالــة إلــى هــذه التعلیمــات كموجــب لانطباقهــا واضــحة؛ ذلــك 
وهــذا وجــه لاســتقلال شــرط  التأمینیــة أن یتفقــا علــى تحكــیم منازعتهمــا ســنداً للنظــام القــانوني الــذي یختارانــه،

"لطرفــي التحكــیم الاتفــاق علــى الإجــراءات التــي  :) مــن قــانون التحكــیم٢٤فــي المــادة (التحكــیم نجــد ســنده 
ذه الإجـراءات للقواعــد المتبعـة فــي أي مؤسســة أو تتبعهـا هیئــة التحكـیم بمــا فـي ذلــك حقهمـا فــي إخضـاع ه ــ

 مركز تحكیم في المملكة أو خارجها ..."

وإذا اتفق المحتكمان علـى الإحالـة إلـى هـذه التعلیمـات لـتحكم إجـراءات التحكـیم فـإن هـذه التعلیمـات 
التعلیمـات قـد یكــون فـي مــتن ، والاتفـاق علــى الإحالـة إلـى هــذه )٢(تصـبح جـزءاً لا یتجــزأ مـن اتفـاق التحكــیم

 . )٣(وقد یتفق علیها لاحقاً بعد نشوء النزاع والاتفاق على التحكیم اتفاق التحكیم ذاته وقبل نشوء النزاع،

طراف من اللجوء الى التحكـیم فیهـا، منازعة التأمینیة واحترم غایة الأوقد راعى الشارع خصوصیة ال
ختتم إجراءات التحكیم خلال مدة أقصـاها عشـرة أشـهر مـن فأوجب على هیئة التحكیم أن تنظر الدعوى وت

وعلیهـا أن تصـدر حكمهـا النهـائي  تاریخ تسلیم اللائحة الجوابیة أو تشـكیل هیئـة التحكـیم أیهمـا یقـع لاحقـاً،
 .        )٤(خلال الاشهر الثلاثة التالیة لاختتام الاجراءات 

 
اسطة التحكیم في أي من الحالتین ) من التعلیمات تنص على :"تطبق أحكام هذه التعلیمات للفصل في نزاعات التأمین بو ٣المادة( ) ١( 

وجود اتفاق تحكیم سابق بین الطرفین على إحالة النزاع الذي قد ینشأ بینهما إلى التحكیم وفقا لإجراءات التحكیم وأحكامها التي  -١التالیتین: 
لتحكیم وأحكامها التي تعتمدها هیئة اتفاق الطرفین على إحالة النزاع بعد نشوئه إلى التحكیم وفقا لإجراءات ا -٢تعتمدها هیئة التأمین . 

 التأمین. 

) من ذات التعلیمات :"على المدعي الذي یرغب باللجوء إلى التحكیم وفقاً لأحكام هذه التعلیمات أن یقدم طلباً بذلك إلى ٤وتنص المادة( 
 مدیریة الوساطة والتحكیم ...".

 . عى علیه صراحة على الإحالة إلیهاوفقاً لها مالم یوافق المد) هذه التعلیمات أن التحكیم لن یتم ٦ویستخلص من نص المادة ( 

  /ب) من تعلیمات إجراءات التحكیم في منازعات التأمین. ٣المادة ( ) ٢( 

 من تعلیمات إجراءات التحكیم في منازعات التأمین. /أ)٣المادة( ) ٣( 

 من تعلیمات إجراءات التحكیم في منازعات التأمین. ) ٢٧(  المادة) ٤( 
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اطراف  طراف المنازعة التأمینیة/أكتحدید  وفي قراءة هذه التعلیمات تستوقفنا بعض المحطات فیها،
، ونعــرج علــى كــل منهــا بقلیــل مــن ءات التحكــیم، وإصــدار حكــم التحكــیمالتحكــیم، واختیــار المحكــم، وإجــرا

 :)١(التفصیل الخادم لموضوع هذا البحث 

 أولا: أطراف التحكیم:

 ا التحكـــیم بأنهمـــا:تعـــرف المـــادة الثانیـــة مـــن تعلیمـــات إجـــراءات التحكـــیم فـــي منازعـــات التـــأمین طرف ـــ

ــرارات الصــــادرة  ــات والقــ ــذه التعلیمــ ــام هــ ــاً لأحكــ ــیم وفقــ ــزاع یعــــرض للتحكــ ــي نــ ــه فــ ــدعى علیــ ــدعي والمــ "المــ
"الطـرف  "الطرف المبادر إلى التحكـیم" والمـدعى علیـه بأنـه: :"، وتعرف ذات المادة المدعي بأنهبمقتضاها

 ".الذي توجه إلیه مبادرة التحكیم كما هو مسمى في طلب التحكیم

، أي مــن أبرمــا عــة التأمینیــة، المــؤمن والمــؤمن لــهوأطــراف التحكــیم هــم بالتأكیــد ذاتهــم أطــراف المناز 
، یحملــون صــفة الــدائن بمبلــغ التــأمینوقــد یشــترك فــي هــذه المنازعــة أشــخاص آخــرون  عقــد التــامین ابتــداءً،

مدنیـــة، والمســـتفید فـــي ، والمتضـــرر فـــي التـــأمین مـــن المســـؤولیة الثـــة المـــؤمن لـــه فـــي تأمینـــات الأشـــیاءكور 
 تأمینات الحیاة.

وقـــد یختصـــم تحكیمیـــاً تفلیســـة المـــؤمن، فالذمـــة المالیـــة للمـــدین تظـــل مســـؤولة عـــن تنفیـــذ الالتزامـــات 
وقــد یختصــم تحكیمیــاً الشــركة الناشــئة عــن الانــدماج ویكــون مســؤولة عــن  ،)٢(الناشــئة قبــل الحكــم بإفلاســه

 . )٣(دمجهاالالتزامات الناشئة بذمة شركة التامین قبل 
 

 هیئة التحكیم: اختیار المحكم/ ثانیاً:

وهیئــة التحكــیم وفقــاً لتعریفهــا الــوارد فــي المــادة الثانیــة مــن تعلیمــات إجــراءات التحكــیم فــي منازعــات 
التأمین هي: "الهیئة المشكلة من محكم نزاعات تأمیني واحـد أو ثلاثـة محكمـي نزاعـات تـأمین للفصـل فـي 

 یم وفقاً لأحكام هذه التعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضاها".النزاع المحال إلى التحك

 
جزاء هذه أیست غایتي من هذا الجزء من البحث أن اشرح هذه التعلیمات ، بل أن اعرج على ابرز ما ورد فیها استكمالاً لما سبق من فل) ١( 

 الدراسة وتحقیقا لغایتها.

 .١٩٦٦لسنة  ١٢من قانون التجارة الاردني رقم  ٣٢٩المادة ) ٢(

 .١٩٩٧لسنة  ٢٢من قانون الشركات الاردني رقم  ٢٣٨المادة ) ٣(



 م ٢٠١٦ ) ٢) العدد (٨(المجلد  ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٦٥ 

ولا یملــك طرفــا التحكــیم إلا أن یختــارا مــن بــین المحكمــین الــواردین ضــمن الســجل المعتمــد مــن قبــل 
دى هیئة ـوهذا السجل یحتوي قائمة بأسماء محكمي نزاعات التأمین المعتمدین ل مدیریة الوساطة والتحكیم،

 . )٢(من عناوینهم ومؤهلاتهم وخبراتهم واختصاصاتهمویتض )١(التامین

، امین والشــروط الواجــب توافرهــا فیــهوقــد ســن المشــرع تشــریعاً خاصــاً یبــین مفهــوم محكــم نزاعــات الت ــ
وتعـرف المـادة  ،)٣(وهذا التشریع هو تعلیمـات اعتمـاد وسـطاء ومحكمـي نزاعـات التـأمین لـدى هیئـة التـأمین

حكـمَ بأنـه: "الشـخص الـذي یتـولى الفصـل فـي نـزاع تـأمیني مقـدم إلـى مدیریـة الثانیة مـن هـذه التعلیمـات الم
نظـر المتخاصـمین ولا وهو بذلك بالتأكید لیس وسیطا مهمتـه التوفیـق وتقریـب وجهـات  الوساطة والتحكیم"،

فمهمتـه الفصـل فـي النـزاع والحكـم لأحـد  فلا یصـدق علیـه وصـف ولا أحكـام وسـیط التـأمین، ،تسویة النزاع
 لا الوصول إلى تسویة مرضیة للطرفین. طرفیه 

ولا یملـك طرفـا التحكـیم علـى الاتفـاق  وتتألف هیئة التحكیم من محكم منفرد أو مـن ثلاثـة محكمـین،
فلـــیس لهمـــا أن یتفقـــا علـــى أن تتكـــون الهیئـــة مـــن محكمـــین اثنـــین أو أن  علـــى خـــلاف عـــدد هـــذا التشـــكیل،
نــه یحقــق غایــة الــوتر فــي التشــكیل فإمــا أن ینفــرد وهــذا مــنهج محمــود لأ یتجــاوز عــددهم ثلاثــة محكمــین،

المحكم المنفرد برأیه دون أن ینازعه محكم آخر فیه، أو أن یفصل المحكم الثالث بالمنازعـة لیؤیـد رأي أي 
 من المحكمین الأول والثاني إذا اختلفا.

یكــون  والأصــل فــي تحدیــد عــدد محكمــي النــزاع یرجــع لاتفــاق الطــرفین، أي أن لهمــا أن یختــارا أن
ما لم تقتضي  وبغیاب هذا الاتفاق فإن هیئة التحكیم تتألف من محكم واحد وحسب، ،العدد واحدا أو ثلاثة

طبیعـــة المنازعـــة وظروفهـــا أن تتشـــكل مـــن ثلاثـــة محكمـــین والقـــرار فـــي ذلـــك یعـــود الـــى مـــدیر عـــام مدیریـــة 
  .)٤(الوساطة والتحكیم

 
وهي شخص معنوي أنیط بــه مهمــة تنظــیم ســوق التــأمین والاشــراف علیــه ومراقبــة أعمالــه، وحمایــة حقــوق المــؤمن لهــم والمســتفیدین ) ١(

، والعمل علــى رفــع أداء شــركات التــأمین ومراقبــة التزامهــا بقواعــد وآداب الملاءة المالیة لشركات التأمین من اعمال التأمین ومراقبة
، وقد انهى المشرع حیاة هذا الشخص المعنــوي وأقــام مقامــه إدارة التــأمین فــي ون تنظیم اعمال التأمین) من قان ٦(المهنة... المادة 

ــب  ــأمین بموجـ ــة التـ ــواقعي لهیئـ ــانوني والـ ــود القـ ــاء الوجـ ــم الغـ ــد تـ ــأمین وقـ ــة التـ ــي لهیئـ ــانوني وواقعـ ــف قـ ــارة كخلـ ــناعة والتجـ وزارة الصـ
 .٢٠١٤لسنة  ١٧دوائر حكومیة رقم /د من قانون اعادة هیكلة مؤسسسات و ٢المادة

المنشــورة فــي عــدد الجریــدة  ٢٠٠٥لســنة  ٧رقــم  المــادتین الثانیــة والثالثــة مــن تعلیمــات اعتمــاد وســطاء ومحكمــي نزاعــات التــأمین) ٢(
 .٤٥٦١على الصفحة   ٢٠٠٥تشرین الثاني  ١تاریخ  ٤٧٢٦الرسمیة رقم 

 سبق الاشارة الیها في الهامش السابق.) ٣(

 /ب) من تعلیمات اجراءات التحكیم في منازعات التأمین.٨( دةالما) ٤(
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ــین وإذا اختـــار طرفـــا التحكـــیم أن یحكـــم بینهمـــا محكـــم و  احـــد فعلیهمـــا أن یختـــاراه مـــن ســـجل المحكمـ
، وعلیهما أن یقوما بذلك خلال فترة یومي عمل، فـإن لـم جود لدى مدیریة الوساطة والتحكیمالمعتمدین المو 

 .)١(یستطیعا الاتفاق على ذلك تولى المهمة المدیر العام للمدیریة

فـإذا  ل طـرف أن یختـار محكمـاً عنـه،أما إذا اختار طرفا النزاع أن ینظر منازعتهما هیئة ثلاثیة فلك ـ
لــــم یعــــین أي منهمــــا محكمــــه تــــولى التعیــــین المــــدیر العــــام، وتظــــل مهمــــة تعیــــین المحكــــم الثالــــث منوطــــة 

فــإذا فشــلا فــي ذلــك أو لــم یمنحــا أصــلا  ،منحهمــا أطــراف النــزاع هــذه المهمــة بــالمحكمین الأول والثــاني إذا
 . )٢(لمدیر عام مدیریة الوساطة والتحكیم صلاحیة تعیین المحكم الثالث فسیترك أمر تعیینه

ویجـــب أن ینحصـــر اختیـــار أي مـــن المحكمـــین بهـــؤلاء الـــواردین فـــي ســـجل المحكمـــین لـــدى مدیریـــة 
فرضـاهما بتطبیـق تعلیمـات  الوساطة والتحكیم، ولا یملك طرفا التحكیم تسمیة محكم غیر وارد في السـجل،

هـذا مـالم یفتقــر  تهمـا یعـدمها حریـة الاختیــار الخـارجي،اجـراءات التحكـیم فـي منازعـات التــامین علـى منازع
ى التخصـص الـلازم لنظـر النـزاع والفصـل فیـه فحینهـا یملـك الطرفـان أن إل ـالمحكمون الواردون في السجل 

وأن  ،ریــة الوسـاطة والتحكـیم علـى تســمیتهیختـارا محكمـاً متخصصـاً مـن خــارج السـجل، علـى أن توافـق مدی
وان یسـتجمع المحكـم الشـرائط التـي تتطلبهـا  ص المفقـود فـي محكمـي السـجل،یثبت طالبوه امتلاكه للتخص ـ

 .)٣(هیئة التامین في كل محكم نزاعات تأمین

 جراءات التحكیم التأمیني: إ ثالثاً:

فـإذا  ن اسلفت فـإن التحكـیم التـأمیني وفقـاً لهـذه التعلیمـات مرهـون بـإرادة طرفـي المنازعـة،أكما سبق 
وعدت الاجـراءات المرعیـة  صارت هذه التعلیمات جزءاً من اتفاق التحكیم بینهما، اتفقا على التحكیم وفقها

 فیها ملزمة لهما باعتبارها جزءاً من اتفاقهما.

ــاً لهــذه التعلیمــات بــثلاث مراحــل رئیســیة هــي: مرحلــة التبلیغــات  وتمــر دعــوى التحكــیم التأمینیــة وفق
 تبلیغه:وتبادل اللوائح، مرحلة نظر المنازعة، إصدار الحكم و 

 

 

 
 /أ) من تعلیمات اجراءات التحكیم في منازعات التأمین.٨( المادة) ١(

 جراءات التحكیم في منازعات التأمین.إ) من تعلیمات ٩( المادة )٢(

ه الشــرائط فــي تعلیمــات اعتمــاد وســطاء ومحكمــي جراءات التحكیم فــي منازعــات التــأمین، وقــد وردت هــذإ) من تعلیمات ١٠( المادة )٣(
لســنة  ٣٣الصــادرة بمقتضــى أحكــام الفقــرتین (أ) و (ب) مــن قــانون تــنظم أعمــال التــأمین رقــم  ،نزاعــات التــامین لــدى هیئــة التــامین

١٩٩٩. 
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 ٦۷ 

 مرحلة التبیلغات وتبادل اللوائح: :١

لــى التحكــیم أن یبــرز اتفــاق إمــع تقدیمــه للائحــة الــدعوى فــإن علــى طــرف المنازعــة الراغــب بــاللجوء 
، ویتضــمن هــذا الطلــب بیانــات رئیســیة هــي لــى مدیریــة الوســاطة والتحكــیمإكــیم التحكــیم مشــفوعا بطلــب تح

وعرضاً لموضوع الدعوى والمبلـغ  واسم المدعى علیه وعنوانه، وانه،اسمه وعنوانه واسم وكیله القانوني وعن
وعدد محكمي النزاعات الذي یرغب به وكیفیة اختیارهم وفقا لهذه  خرى إن وجدت،المطالب به وطلباته الأ

 .)١(التعلیمات 

فـــالأول إشـــعار للمدیریـــة بالرغبـــة بـــالتحكیم وفقـــا  ویختلـــف هـــذا الطلـــب بـــالطبع عـــن لائحـــة الـــدعوى؛
أمــا اللائحــة فهــي موجهــة للمــدعى علیــه واشــعار لــه بــاللجوء للتحكــیم،  جــراءات الــواردة فــي التعلیمــات،للإ

 وكلاهما یبلغان الى المدعي علیه، ولهذا الأخیر أن یرد على كل منهما:

لیبــین موقفــه إزاء اللجــوء ن یــرد خطیــا علیــه أ) أیــام مــن تــاریخ تبلغــه طلــب التحكــیم ١٠فلــه خــلال (
 .     )٢(اء مقترحات المدعي حول تحدید عدد محكمي النزاع، وإز للتحكیم

-) یوماً من تـاریخ تسـلمه لائحـة الـدعوى أو اشـعار المدیریـة بتشـكیل هیئـة التحكـیم ١٥وله خلال (

 . )٣(أن یقدم لائحة جوابیة خطیة یرسلها للمدعى علیه والى هیئة التحكیم -أیها یحدث لاحقاً 

 ئحة الجوابیة:مشتملات لائحة الدعوى واللا .٢

) مـــن تعلیمـــات اجـــراءات التحكـــیم فـــي منازعـــات التـــأمین مضـــمون لائحـــة الـــدعوى ١٩تبـــین المـــادة(
مــر أالتحكیمیــة، إذ یجــب أن تشــتمل لائحــة الــدعوى شــرحاً لوقــائع الــدعوى وتحدیــدا لطلبــات المــدعي، وكــل 

أن یرفــق المــدعي بلائحــة  آخــر یوجــب اتفــاق التحكــیم ذكــره فــي اللائحــة، ویوجــب المشــرع وفقــا لهــذه المــادة
 دعواه الوثائق والبینات اللازمة لتأیید مطالبته.

/ب) مــن ذات التعلیمــات ان یقــدم لائحــة جوابیــة ٢٠بالمقابــل فــإن علــى المــدعى علیــه ووفقــاً للمــادة (
تشــتمل علــى رده علــى لائحــة المــدعي، وأن یضــمنها أي طلبــات متقابلــة، وأن یرفــق بهــا الوثــائق والبینــات 

 لرده. المؤیدة

ثـر المترتـب علـى عـدم تقـدیم الجـواب ویختلف الاثـر المترتـب علـى عـدم تقـدیم لائحـة دعـوى عـن الأ
علیهـا؛ فعـدم تقـدیم لائحـة الـدعوى وفقـا لمـا تملیـه هـذه التعلیمـات یعنـي تنـازلا عـن التمسـك بـالتحكیم یسـمح 

جوابیة فـلا یعنـي تسـلیم المـدعى لهیئة التحكیم أن تنهي إجراءات التحكیم، أما التخلف عن تقدیم اللائحة ال
. وإن كــان هــذا المــنهج )٤(علیــه بادعــاءات المــدعي، وعلــى هیئــة التحكــیم أن تســتمر فــي إجــراءات التحكــیم

 
  المادة الرابعة من تعلیمات اجراءات التحكیم في منازعات التأمین.) ١(

 اجراءات التحكیم في منازعات التأمین. المادة الخامسة من تعلیمات) ٢(

 /أ من تعلیمات اجراءات التحكیم في منازعات التأمین.٢٠المادة ) ٣(

 ب من قانون التحكیم. /أ،٣٣ویتفق هذا النص مع نص المادة  تعلیمات اجراءات التحكیم في منازعات التأمین، من ٢١المادة ) ٤(
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، فـلا عبـرة إذن بتحدیـد مواعیـد لتقـدیم اللائحـة )١(یخالف مبدأ حصر البینة والغایة من مرحلة تبـادل اللـوائح
عنهـا ـ ولـو بغیـر عـذر مشـروع ـ بعـرض رده علـى الـدعوى فـي  الجوابیة إذا كـان المشـرع سیسـمح للمتخلـف

 .)٢(مرحلة لاحقة

 

 مرحلة المحاكمة(التحكیم): رابعاً:

 جلسات التحكیم: .١

فلهـــا أن تقـــرر عقـــدها تـــدقیقاً  تـــرك المشـــرع لهیئـــة التحكـــیم صـــلاحیة تحدیـــد شـــكل جلســـات التحكـــیم،
ــات، ــائق وبینـ ــن لـــوائح ووثـ ــا مـ ــا قـــدم الیهـ ــى مـ ــتنادا علـ ــة بعـــرض أو  اسـ ــراف المنازعـ ــة والســـماح لأطـ مرافعـ

 .)٣(ادعاءاتهم ودفوعهم وبیناتهم

 - )٤(وهــذا واحــد مــن غایــات اللجــوء الــى التحكــیم -فــإذا قــررت عقــدها مرافعــة كانــت الجلســات ســریة

 .)٥(مالم یتفق طرفا النزاع على عقدها علانیة

علیمـات علـى شـریعتها العامـة، ولا نجد مثـل هـذا الحكـم فـي قـانون التحكـیم، وفـي ذلـك تفـوق لهـذه الت
وهــو مــا یؤیــد فكــرة أن المشــرع أخــذ باعتبــاره خصوصــیة منازعــة التــامین، وأحتــرم الغایــة التــي اتفــق علــى 

 التحكیم من أجلها.  

ذا كانت الجلسات تعقد مرافعة ومالم یتفق طرفا التحكیم علـى تحدیـد مواعیـد جلسـات التحكـیم فـإن إ و 
ن لكـــل طـــرف حـــق شـــرح موضـــوع الـــدعوى المتعلـــق بـــه وعـــرض حججـــه لهیئـــة التحكـــیم أن تحـــددها، ویكـــو 

سیسـمح لمـن ، وهنا اتسائل مرة أخرى عن جدوى مرحلة تبادل اللـوائح إذا كـان )٦(والبینات التي یستند إلیها
لـى مـا هـرب إوعـودة  ، أفلا یعتبر ذلك متعارضاً مـع السـرعة المرجـوة مـن التحكـیم،قدمها ان یعرضها ثانیة

 جراءات التقاضي العادیة؟.إیم من طول منه طرفا التحك

 

 
دار الثقافــة  ،شــرح قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة الــدعوى وإجــراءات التقاضــي انظر فــي تفصــیل ذلــك لــدى: د.نشــأت الأخــرس،) ١(

 قانون أصول  .١٧٩ص   ،٢٠١٢ الاردن، ، عمان/للنشر والتوزیع

 تعلیمات اجراءات التحكیم في منازعات التأمین. /أ من٢٣المادة ) ٢(

 /أ من قانون التحكیم.٣٢ویتفق هذا النص مع المادة  تعلیمات إجراءات التحكیم في منازعات التأمین، من ٢٣المادة ) ٣(

 كما سبق  بیانه في عرض دواعي اللجوء الى التحكیم في منازعات التأمین.) ٤(

 جراءات التحكیم في منازعات التأمین.إتعلیمات  نم ٢٣المادة ) ٥(

 تعلیمات اجراءات التحكیم في منازعات التأمین. /أ من٢٣المادة ) ٦(

http://www.daralthaqafa.com/SearchResult.aspx?Name=%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89%20%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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 ٦۹ 

 بینات الدعوى التحكیمیة: .٢

یمـنح المشــرع لهیئـة التحكــیم وفقـا للتعلیمــات محـل الدراســة هامشـاً واســعا مـن ســلطة وزن البینــة،وفي 
ذلك توائم مع اعتبار هیئة التحكیم سلطة فصل تملك ما تملكه محكمة الموضوع، فلهیئة التحكیم أن تقـدر 

فتقــدر مـدى انتاجیتهـا وتعلقهـا بموضـوع النــزاع  تقـدیم البینـات التــي یتمسـك بهـا طرفـا المنازعـة،مـدى جـواز 
الصـلاحیة نظیـرا ولا نجـد لمثـل هـذه  ،)١(فتقبل تقدیمها والاستناد الیها تبعـا لـذلك أو عـدم قبولهـا من عدمه،

 العامة.، ولعل في ذلك موطن تفوق آخر لهذه التعلیمات على شریعتها في قانون التحكیم

والمتتبــع  ومــن المســلم بــه أن هــذه الســلطة التــي تملكهــا هیئــة التحكــیم مــن بــدیهیات اعتبارهــا حكمــاً،
لأحكــام قــانون الاثبــات وقواعــده ومبادئــه یعلــم أن القاضــي یجــب أن یراقــب اســتجماع الــدلیل المتمســك بــه 

ومنتجــة فــي الاثبــات  بــأن ینصــب علــى واقعــة متنــازع علیهــا ومحــددة ومتعلقــة بالــدعوى لأوصــاف قبولــه:
 . )٢(وجائزة القبول

بل أن المشرع یجیز لهیئة التحكیم وفي أي مرحلة من مراحل التحكیم ان تطلب من أي مـن طرفـي 
وهــي تملــك هــذه الصــلاحیة ولــو لــم یتقــدم الطــرف  المنازعــة أن یقــدم مــا تــراه ضــروریا مــن وثــائق وبینــات،

هیئــة عــن ذلــك فهــذا لا یمنــع أیــاً مــن الطــرفین مــن تقــدیم فــإن غفلــت ال الاخــر بطلــب هــذه الوثــائق والبینــات،
 .  )٣(طلب للهیئة لالزام الخصم بتقدیم بینات تحت یده

لا أن المشـرع لـم یبـین الاثـر المترتــب إومـع مـا فـي هـذا الحكـم مـن محاسـن وضـمان لعدالـة التحكـیم 
عن تنظیم هذه الفرضـیة  على امتناع الخصم عن تقدیم ما تحت یده من بینات، ولما سكت قانون التحكیم

فـي هـذا الشـأن فـإن المشـرع یكـون قـد قـرر حكمـا بقاعـدة  )٤(وأمام عدم وجود نص یحیل الى قانون البینات 
حالــة فــي هــذه التعلیمــات أو فــي قــانون إمــر الــذي یــدفعنا الــى القــول بضــرورة وجــود نــص الأ غیــر جامعــة،

نظیم كل مسألة یغفل عنها في التعلیمات أو فـي لى قانوني أصول المحاكمات المدنیة والبینات لتإالتحكیم 
 قانون التحكیم. 

لى شهادة الشهود أو خبرة اهل الاختصاص لاثبات  إولأطراف المنازعة التحكیمیة أن یستندوا 
وعلیهم بصدد ذلك أن یقدموا لهیئة التحكیم اسماء الشهود والخبراء وأن یبینوا  و دفوعهم،أادعاءاتهم 

 
  جراءات التحكیم في منازعات التأمین.إ/أ من تعلیمات ٢٤المادة ) ١(

 ردن،الأ عمــان/ ثراء للنشــر والتوزیــع،إ ردني،حكام قانون البینات الأأشرح  انظر في تفصیل ذلك لدى: د.أنیس منصور المنصور،) ٢(

 .٦٠-٥١، ص ٢٠١١ولى،الطبعة الأ

  جراءات التحكیم في منازعات التأمین.إ/ب من تعلیمات ٢٤المادة ) ٣(

جابة هــذا الطلــب، انظــر إنظم المشرع في قانون البینات طلب الزام الخصم بتقدیم بینات تحت یده والأثر المترتب على تخلفه عن ) ٤(
 من قانون البینات الاردني. ٢٣-٢٠المواد 
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ویظل لهیئة التحكیم صلاحیة قبول   تشهاد بهم علیها ومدى تعلقها بموضوع النزاعالواقعة المراد بالاس
ویملك طرفا النزاع مناقشة   شهاداتهم أو خبرتهم إذا رأت عدم الحاجة الیها أو عدم تعلقها بموضوع النزاع،

شة  ولهذه الاخیرة حق مناق ،یتم ذلك تحت اشراف هیئة التحكیم نأواستجواب الشهود والخبراء شرط 
 .)١(واستجواب هؤلاء متى شاءت اثناء سماع اقوالهم

(الشهادة) بعداً عن معالجة قانون   ومن الواضح ان في معالجة هذه التعلیمات للبینة الشخصیة 
 .)٢( البینات الذي اشترط لقبول الشهادة نصابا مالیا معینا ونوعا محددا من الوقائع

أجدها تلامس ما جذره التشریع العام في   ولا ازال كلما تعمقت في معالجة هذه التعلیمات 
فقانون أصول المحاكمات المدنیة وقانون البینات قانونان عمیقان   جراءات والبینات ولا تكاد تصیبه،الإ

صل في خطأ ویكفل سلامة  ثبات ووسائله وعلى نحو یضمن عدم وقوع جهة الفجراءات الإبمعالجتهما لإ
الغایة من التحكیم على نحو تغدو معه الاحالة الیهما أو على   ، ولیس في اتباعهما ما یقوض حق الدفاع

 الاقل الاخذ بذات نصوصهما في التعلیمات أمراً صائباً. 

 خامساً: اصدار قرار التحكیم:

كما اسلفت في بدایة هذا الجزء من البحث فإن المشرع أوجب على هیئة التحكـیم أن تنظـر الـدعوى 
أقصاها عشرة أشهر من تاریخ تسلیم اللائحة الجوابیة أو تشـكیل هیئـة وتختتم إجراءات التحكیم خلال مدة 

ــاً، ــا یقــــع لاحقــ ــام  التحكــــیم أیهمــ ــة التالیــــة لاختتــ ــائي خــــلال الاشــــهر الثلاثــ ــا النهــ وعلیهــــا أن تصــــدر حكمهــ
 .)٣(جراءات الإ

وهــي الغایــة التــي رامهــا طرفــا النــزاع مــن  -وفــي ذلــك تلبیــة لاعتبــارات الســرعة فــي فصــل النــزاع، 
وهــو حكــم لا نجــده فــي قــانون التحكــیم علــى نحــو یعــزز نجاعــة التنظــیم الخــاص لاحكــام  جــوء للتحكــیم،الل

 التحكیم في منازعات التأمین وتوافقه مع طبیعة النازعات التي یحكمها.

 
  جراءات التحكیم في منازعات التأمین.إمن تعلیمات  ٢٥المادة  )١(

وفي  لا في التصرفات المدنیة غیر المكتوبة التي تقل قیمة الالتزام فیها عن المائة دینار،إفلا یقبل الاثبات في الشهادة ) ٢(
لا في المسائل الفنیة التي إ. كما لا یلجأ القضاء للخبرة دنير نون البینات الأمن قا ٢٩/ب ،٢٨د  انظر الموا التصرفات التجاریة،

انظر في مفهوم الخبرة   .حكم القاضي بعلمه الشخصي هذا القضاء عملا بمبدأ عدم جواز تحتاج علما فنیا یفتقر الیه بالطبع
 .٤١٨ – ٤١٦ص مرجع سابق، أنیس المنصور، د. :لیها لدىإو جواز اللجوء أووجوب  كبینة

 من تعلیمات إجراءات التحكیم في منازعات التأمین. )٢٧( المادة) ٣(



 م ٢٠١٦ ) ٢) العدد (٨(المجلد  ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ۷۱ 

و اصـدار الحكـم أعـلاه سـواءً فـي اختتـام الاجـراءات أوإذا تـأخرت هیئـة التحكـیم عـن الموعـد المحـدد 
ولا  ن لهــا ان تتجــاوز هــذه المواعیــد،أ، وهــو مــا یعنــي )١(دیریــة الوســاطة والتحكــیم بــذلكفعلیهــا ان تشــعر م
وهـو مـا نعتقـد انـه أمـر مفتـرض لا حاجـة للـنص  ن تعلـل تأخیرهـا،أذا كان على الهیئة إیحدد المشرع فیما 

 علیه. 

التحكـــیم ومـــادام أن المشـــرع یقـــرر فـــي تعلیمـــات اجـــراءات التحكـــیم فـــي منازعـــات التـــأمین أن قـــانون 
ــألة لـــم یـــرد بهـــا نـــص خـــاص فـــي هـــذه التعلیمـــات  ــذه )٢(یطبـــق علـــى كـــل مسـ ، فـــإن ســـكوت المشـــرع فـــي هـ

مـام دوائـر التنفیـذ یعنـي الاحالـة أالتعلیمات عن تنظیم مسألة حجیة حكم التحكیم والطعن بـه وجـواز تنفیـذه 
 .)٣(إلى قانون التحكیم لحكم هذه المسائل

 

 الخاتمة

ر اجتمــاع اثنــین مــن أكثــر الاتفاقــات القانونیــة إثــارة للجــدل والنقــاش جــاء هــذا البحــث لیخــوض غمــا
 حتى لو تفرقا، وقد طـال هـذا البحـث اجتمـاع التحكـیم بالتـأمین مـن أكثـر مـن جانـب؛ فلامسـنا دواع اللجـوء

لى الإیمان بضـرورة التحكـیم إ، والاعتبارات التي دعت المجتمع التأمیني الى التحكیم في منازعات التأمین
 هذه المنازعات الى الحد الذي اصبح فیه التحكیم بنداً نموذجیاً في وثائق التأمین.في 

وتوزعت هذه الاعتبارات بـین تخصـص التحكـیم وتوسـع مداركـه الفنیـة مقارنـة بالقضـاء، فضـلا عمـا 
تمنحــه صــفة اســتقلال بنــد التحكــیم لطرفیــه مــن هــامش حریــة اختیــار النظــام القــانوني الــذي ســینطبق علــى 

 تهما.منازع

ــدنا  ــیم،أووجـ ــرط التحكـ ــورة شـ ــرع أدرك خطـ ــا: ن المشـ ــا كافیـ ــد علمـ ــا العقـ ــه طرفـ ــم بـ ــتوجب أن یعلـ  فاسـ

فاشــترط كتابتــه كــركن صــحة، بــل أنــه اعتبــر بنــد التحكــیم المكتــوب فــي وثیقــة التــأمین بــاطلاً مــالم ینفصــل 
 انفصالا مادیا عن هذه الوثیقة. 

ولكنــه لا یبــین  ل المــادي للشــرط عــن الوثیقــة،ووجــدنا أن المشــرع یضــع القاعــدة فــي وجــوب الانفصــا
محكمـة كانـت  - وهذا مسلك محمود، إذ فیه توسیع لتقدیر سلطة الفصـل فـي النـزاع صور هذا الانفصال،

 فلها أن تدخل ضمن صور الانفصال ما یحقق الغایة المرجوة من اشتراطه.      -م هیئة تحكیم أ

 
   ذات الاشارة السابقة.) ١(

 من تعلیمات إجراءات التحكیم في منازعات التأمین. )٣٨( المادة) ٢(

 ردني.) من قانون التحكیم الأ٥٤-٥٢انظر في حكم هذه المسائل المواد () ٣(
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لـى درجـة أنـه لـم یكتـف بقواعـد التحكـیم العامـة الـواردة إوقد وصل اهتمـام المشـرع بـالتحكیم التـأمیني 
جـــراءات التحكـــیم التــأمیني فكانـــت تعلیمـــات إجـــراءات إیحكــم  خاصـــاً  فــي قـــانون التحكـــیم؛ بــل ســـن تشـــریعاً 

خیـــر مـــن هـــذه فـــي الجـــزء الأ وقـــد كانـــت هـــذه التعلیمـــات محـــلا للعـــرض  التحكـــیم فـــي المنازعـــات التأمینیـــة،
م تأت ا وبین قواعد قانون التحكیم وجدنا أن السواد الأعظم من هذه التعلیمات ل، وفي الموازنة بینهالدراسة
، بــل كــررت الكثیــر مــن القواعــد الــواردة فــي قــانون التحكــیم واقتبســتها حرفیــاً، وهــو مــا یثیــر التســاؤل بجدیــد 

 حـــول جـــدواها خاصـــة أن المشـــرع ظـــل یعتبـــر قـــانون التحكـــیم هـــو الشـــریعة العامـــة للتحكـــیم حتـــى بالنســـبة

 للمنازعات التأمینیة.

 لیها بالتالیة: إونجمل التوصیات التي خلصنا 

لیعــین القضــاء  أن یحــدد المشــرع تكییفــه لعقــد التــأمین ویقــرر صــراحة أنــه عقــد تفاوضــي لا عقــد إذعــان، -
ویرفع عنه عبء هذا التكییف ویبعد عنـه مـواطن التنـاقض بـین الأحكـام، والاخـتلاف فـي التعامـل مـع 

 لى أخرى.إامین من قضیة تفسیر عقد الت

ولا یكتفي بتقریر الالتـزام دون أن یحـدد جـزاءً لمخالفتـه فیغـدو  أن ینظم المشرع التزام المؤمن بالتبصیر، -
التزاماً بغیر إلزام، وألا یظل هذا الالتزام ببین ثنایا قواعد ممارسة المهنة التي لا تمثل أكثر من میثـاق 

 یة المؤمن منها تحقیق الربح ولو على حساب المؤمن له.شرف لا یجدي في تنظیم مهنةٍ جل غا

أن یحــدد المشــرع ماهیــة الانفصــال المــادي الــذي اشــترطه لصــحة بنــد التحكــیم التــأمیني، ویبــین مــا إذا   -
ــع  ــا بجمیـ ــة كلهـ ــن الوثیقـ ــال عـ ــة أم الانفصـ ــي الوثیقـ ــة فـ ــروط العامـ ــن الشـ ــال عـ ــه الانفصـ ــد بـ ــان یقصـ كـ

تح بابــاً للالتفــات علــى الــنص القــانوني ویهــدر الغایــة المرجــوة مــن شــروطها العامــة والخاصــة، لــئلا یف ــ
 الانفصال.

وإذا  إذا كــان یحمــد للمشــرع الأردنــي أنــه ســن تشــریعاً خاصــا بــإجراءات التحكــیم فــي منازعــات التــأمین، -
بــرز بعضــا مــن مظــاهر التفــوق علــى الشــریعة العامــة لــه، إلا أن هــذا التشــریع أكــان هــذا التشــریع قــد 

 رفیاً عدداً من نصوص قانون التحكیم على نحو یثیر التساؤل حـول جـدوى التشـریع الخـاص،اقتبس ح

ن تخــوض غمــار قواعــد قانونیــة أخــرى فــإن هــذه التعلیمــات كانــت تحــاول أهــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
وهي لم تفلح في  صول المحاكمات المدنیة والبینات،أمستقرة ومتأصلة في قوانین متخصصة كقانوني  

لى أن نطالب المشرع بأن یتسنم أحكام هذه القوانین حین یسن تشریعا إوهو ما یدعونا  تلك، محاولتها
  خاصا فیحیل الیها في المسائل التي تولت تنظیمها.

 

 


